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 لزوم الهبة والرجوع فيها في الفقه الإسلامي
  
   )*(أحمد راشد على المحيلبي ٠د                                            

  )*( عبد الرحمن الرشيديى عل٠د                                            
  :مقدمة ال

لام علــى نبينــا الحمــد الله رب العــالمين، خلــق فقــدر، وشــرع فيــسر، والــصلاة والــس
محمد بشر وأنذر، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم المحشر . 

  :أما بعد
ِفإن شريعة الإسلام غاية في الوفاء بحاجات الناس فـي ضـبط عقـودهم، وسـائر 
شؤون حياتهم بأحكامها الصالحة لكل زمان ومكان، ولعل وقائع المعاملات المالية 

ًلأوســـع انتـــشارا بـــين النـــاس عامـــة، فلكـــل مـــنهم وســـيلته وصـــورها فـــي الحيـــاة هـــي ا
ـــشريعة الإســـلامية تـــضبط أحـــوال المـــسلم فـــي شـــتى أنحـــاء  وســـبيله نحـــو هدفـــه، فال

  .ٕحياته، مع مراعاة طاقاته وامكاناته
ِلقد راعت الشريعة الإسلامية في الإنـسان طبيعتـه الغريزيـة نحـو المـال، وجعلـت 

  .المحافظة عليه عن طريق حيازته، ودعت إلى هملكه لت
ِولهذا كان لنظام الإسلام المالي وفقهه الاقتصادي أكبر الأثر في إعمار الحياة 
ًلإصــلاح النفــوس البــشرية التــي التزمــت بــه دينــا، فأعطــت مــا عليهــا وأخــذت مــا لهــا 
بوجــه الحـــق، ثــم عاملـــت بالفـــضل وتطوعــت بالبـــذل، وســـارعت بالإنفــاق فـــي وجـــوه 

 خلــة المعــوز أيــا كــان، فلــم تعــق الحاجــة مقــصده الخيــر، ولبــت حاجــة الإنــسان بــسد
  .وهدفه المشروع في الحياة

                                                           

  .  دولة الكويت–أستاذ الفقه وأصول الفقه في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) *(
  .وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةفي معلم  )*(
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  .ومن هذا المنطلق أتقدم بهذا البحث
  : أسباب اختيار الموضوع

ـــدة لـــصالح طـــرف الموهـــوب لـــه، أو  ـــى إنـــشاء حقـــوق جدي ـــة تنـــصرف إل إن الهب
 ًلمــصلحة الغيــر، ولكــن الرجــوع فــي تلــك الهبــة يعــد تعــديلا لأمــور منــشؤها صــحيح،
ممـــا قـــد يـــضر ويـــؤثر علـــى الموهـــوب لـــه أو لغيـــره، كـــل هـــذه الأمـــور وأكثـــر تجعـــل 

 .الحاجة ملحة للخوض في غمار هذا الموضوع
  :منهج البحث

  :استدعى البحث الاعتماد على عدد من المناهج العلمية، من أهمها
يــستخدم هـــذا المــنهج لعـــرض آراء العلمــاء فـــي مــسألة الهبـــة، : المــنهج الوصـــفي

  . ها، وبيان الآثار والنتائج التي تترتب على ذلكوالرجوع في
عـــزل صـــفات الـــشيء أو عناصـــره "والمقـــصود بالتحليـــل هـــو : المـــنهج التحليلـــي

فتهــــا وادراك كــــل منهــــا إدراكــــا تامــــبقــــصد معر"بعــــضها عــــن بعــــض  ً ، واســــتنباط )١("إ
  .الأحكام الفقهية من أدلتها

   :خطة البحث

ــــي مقدمــــ ــــضت طبيعــــة الموضــــوع أن يــــأتي ف ة ، وثلاثــــة فــــصول، وخاتمــــة، اقت
  . وفهارس، وذلك على النحو التالي

ي  لـــه، وأهــم التـــساؤلات التـــهول أهميـــة الموضــوع، وأســـباب اختيــار وتتنـــا:المقدمــة*
  .  عليهاريثيرها البحث، والمنهج الذي س

 .مفهوم الهبة وحكمها وأركانها وصورها: الفصل الأول*

  : إجمالاماويحتوي على مبحثين وه
  .تعريف الهبة في اللغة واصطلاح الفقهاء: لأولالمبحث ا

                                                           

  م، ١٩٥٢مكتبـــة الأنجلـــو المـــصرية محمـــود قاســـم، / المنطـــق الحـــديث ومنـــاهج البحـــث، د) ١( 
  .٢٠٢ ص
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  .حكم الهبة، وحكمة مشروعيتها: المبحث الثاني
  .مدى لزوم الهبة: الفصل الثاني*

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث
  .التعريف باللزوم والجواز، والفرق بينهما وضوابطهما: المبحث الأول
  .هقبض الهبة، ودوره وحكمه وأثره وموانع: المبحث الثاني
  .صيغة الهبة ومدى اقترانها بالشرط: المبحث الثالث

إمكـــان الرجــوع فـــي الهبــة فـــي الفقــه الإســـلامي، وحكمــه وأثـــره : الفــصل الثالــث
  .وموانعه

  :مبحثينويحتوي على 
  . حقيقة الرجوع في الهبة: المبحث الأول
  .حكم الرجوع في الهبة، وكيفيته وسقوطه وأثره: المبحث الثاني

  .عريف الهبة في اللغة واصطلاح الفقهاءت:  الأولفصلال
  :ويحتوي على مطلبين

  .والاصطلاحتعريف الهبة في اللغة : المطلب الأول
  .الهبة فى اصطلاح  الفقهاء:  المطلب الثاني
  :الهبة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

 فـإذا وهبتـه ،الهبـة تقتـضي التمليـك«):  هــ٣٩٥: ت نحـو ()١(قال العسكري) ١(
              ولـــذلك لـــم ،والهبـــة عطيـــة منفعـــة تفـــضل بهـــا علـــى صـــاحبك... فقـــد ملكتـــه إيـــاهلـــه 

وقــــد تكــــون الهبــــة قبيحــــة بــــأن تكــــون ... تكــــن عطيــــة الــــدين ولا عطيــــة الــــثمن هبــــة
  .اهـ» )٢(مغصوبة

                                                           

: أبو هـلال الحـسن بـن عبـد االله بـن سـهل، الأديـب الـشاعر، مـن كتبـه المطبوعـة: العسكري) ١ (
  .١٩٦ / ٢، والأعلام ٩١٨ / ٢إرشاد الأريب : جمهرة الأمثال، ينظر

  . ١٦٨ - ١٦٧الفروق اللغوية ص ) ٢ (
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  :تعريف الهبة في اصطلاح الفقهاء

ك تملي: في الشرع«):  هـ٨١٦ت (قال الجرجاني : الهبة في كتب المصطلحات
  .اهـ» )١(العين بلا عوض

تمليـــك المـــال بـــلا : هـــي فـــي الـــشريعة«):  هــــ١٠٩٤ت (وقـــال الكفـــوي الحنفـــي 
  .اهـ» )٢(اكتساب عوض في الحال

» )٤(تمليك العين فـي الحـال مـن غيـر عـوض«):  هـ٥٨٧ت  ()٣(وقال الكاساني
  .اهـ

  . اهـ)٦(»تمليك بلا عوض: الهبة«):  هـ٧٧٦ت  ()٥(قال خليل بن إسحاق
  
  
  
  

                                                           

: ، المحقـق)هــ٨١٦: المتـوفى(التعريفات علي بن محمد بن علـي الـزين الـشريف الجرجـاني ) ١ (
–دار الكتب العلميـة بيـروت : ه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشرضبطه وصحح
  . ١١٢م ص ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : لبنان، الطبعة

  . ٩٦٠الكليات ص ) ٢ (
عـــلاء الـــدين أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود بـــن أحمـــد الحلبـــي الفقيـــه الحنفـــي مـــن كتبـــه : الكاســـاني) ٣ (

  .٧٠ / ٢، والأعلام ٢٥ / ٤ة الجواهر المضي: بدائع الصنائع، ينظر: المطبوعة
  . ١١٦ / ٦بدائع الصنائع ) ٤ (
ابن موسى ضياء الدين المصري الجندي الفقيه المالكي المفتي من كتبه : خليل بن إسحاق) ٥ (

  .٣١٥/ ٢، والأعلام ١٦٨نيل الابتهاج ص : المختصر، ينظر: المطبوعة
ن محمـد علـيش، أبـو عبـد االله محمد بـن أحمـد بـ: منح الجليل شرح مختصر خليل، المؤلف) ٦ (

بــدون طبعــة، تــاريخ :  بيــروت، الطبعــة–دار الفكــر : ، الناشــر)هـــ١٢٩٩: المتــوفى(المــالكي 
  .١٠٢ / ٧ -م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩: النشر
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  . حكم الهبة: المبحث الثاني

  .حكم الهبة: وفيه مطلب واحد
مرغـوب ،  )٤(، منـدوب إليهـا)٣(؛ بـل مـستحبة)٢(جائزة مباحة،  )١(مشروعة: الهبة

  . في حكمها)٥(هو الأصل: فيها، وهذا
                                                           

  . ٦ / ٥الفقه الإسلامي للزحيلي ) ١ (
هـــي مـــن العطايـــا الجـــائزة؛ بـــدليل الكتـــاب ): ٥٣٤ / ٧(قـــال المـــاوردي فـــي الحـــاوي الكبيـــر ) ٢ (

  .وأجمع المسلمون على إباحتها... والسنة والإجماع
وهي أفضل من الوصـية، لمـا : وقال) ٥٩٣ / ٣(نص عليه ابن قدامة الحنبلي في الكافي ) ٣ (

َروى أبـــو هريـــرة قـــال َ أَي الـــصدقة أَفـــضل؟ قـــال�ســـئل رســـول االله «: َ َُ ََ ْ ِ َ   : َأَن تـــصدق وأَنـــت ْ ََ  َ َ ْ
َصــحيح شــحيح، تأمــل الغنــى  ِ ُِ ُ َْ ٌ َوتخــشى الفقــر، ولا تمهــل حتــى إذا بلغــت الحلقــوم قلــتَ ْ ُْ َ ُ َُ َ َِ َ َ َ ِ ِ ْ َْ ُ ََ ََ ْ َ ٍلفــلان : ْ َ ُ ِ

َكــذا ولفــلان كــذا  ََ ٍَ َ ُ ِ ٍوقــد كــان لفــلان[َ َ ُ ِ َ َ ْ َ الحــديث رواه : قلــت. اهـــ" رواه البخــاري ومــسلم بمعنــاه » ]َ
ة الفقـه وقـال التـويجري فـي موسـوع. وما بين المعقـوفين منـه) ٢٧٤٨(البخاري في صحيحه 

الهبــة عبــادة مــن العبــادات، وهــي مــستحبة؛ لمــا فيهــا مــن ): ٦٦٠ - ٦٥٩ / ٣(الإســلامي 
  . تأليف القلوب، وتحصيل الأجر والثواب، وحصول المحبة والمودة

ْنـــص عليـــه العمرانـــي الـــشافعي فـــي البيـــان ) ٤ ( وقـــال الـــدردير المـــالكي فـــي أقـــرب ). ١٠٧ / ٨(ِ
تبرعات المندوبة كالصدقة؛ لما فيها من المحبة وتأليف من ال: الهبة): "١٣٩ / ٤(المسالك 

قولـــه ): "١٣٩ / ٤(وقـــال الـــصاوي فـــي بلغـــة الـــسالك . اهــــ" القلـــوب، وهـــذا إن صـــح القـــصد
أي كما نص عليه اللخمي وابن رشد، وحكى ابن راشد عليـه الإجمـاع، قـال : إلخ) المندوبة(
ّالبنـــاني: يعنـــي) [ بـــن( ِ أنـــه يثـــاب عليـــه، : ومـــن لازم المنـــدوب! لا ثـــواب فيهـــا : وقـــد قيـــل]: َُْ

ٕفلا ثواب له، وان قصد التودد للمعطي غافلا : أن المهدي إذا قصد الرياء والمدح: والظاهر
تهــادوا تحـابوا«: عـن حــديث َ َ ْ َ بعــض الــشيوخ : فإنــه يثــاب؛ قالـه: ٕفكــذلك، وان استحــضر ذلـك» َ

ى صــحة القــصد مطابقتــه ؛ لأن معنــ)وهــذا إن صــح القــصد( ويؤيــد ذلــك قــول الــشارح ،انتهـى
تهادوا تحابوا«حديث : قلت. اهـ" للوجه الشرعي َ َ ْ َ سيأتي تخريجه في بيان الأدلة من السنة : »َ

  . على مشروعية الهبة
 النـدب لـذاتها –الهبـة :  أي-حكمها ): " ١٠١ / ٧(قال الخرشي في شرح مختصر خليل ) ٥ (

  :فهــي فــي حــد ذاتهــا): " ١٠١ / ٧(وقــال العــدوي فــي حاشــيته علــى شــرح الخرشــي . اهـــ" 
  =       وقـــال العمرانـــي فـــي البيـــان. اهــــ" مـــستحبة، وتـــستحب اســـتحبابا آخـــر كونهـــا فـــي الأقـــارب
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  .الكتاب، والسنة، والإجماع: وقد دل على ذلك
  :استدلوا على ذلك بثلاث آيات وهي): من القرآن: (ًأولا

َّوءاتوا ٱلنساء صدقتھن �: لآية الأولىا ِ ِ
َٰ ُ َ َ َ َٓ ِّ ْ ُ َ ���� )١( .  

فإن وهب لكـم أيهـا الرجـال : يعني بذلك جل ثناؤه«):   هـ٣١٠ت (قال الطبري 
  .)٢(»ًنساؤكم شيئا من صدقاتهن، طيبة بذلك أنفسهن

  : )٣()من السنة: (ًثانيا

َكتاب الهبة وفضلها وال: بوب البخاري في صحيحه ََ ِ ِ ِْ َ َ ُِ َتحريض عليهاَ ْ َْ َ ِ ِ )٤( .  
َوروى عن أَبي هريرة  َ َْ ُ ِْ  عن النبي -رضي االله عنه–َ ِ ِ َقال �َ ِيا نساء المـسلمات «: َ ِ َِ ُْ َ َ َ

َلا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َِ َ ٌَ  ْ َ ٍ شاة)٥(َ َ«)٦(.  
                                                                                                                                             

َوآتى المال على حبه ذوي القربى{: إن الهبة للأقارب أفضل؛ لقوله تعالى): "١٠٨ / ٨(= ُ َُْ ْ ِْ َ َِ  َ َ َ َ {
وقال الخطيب الشربيني في مغنـي . اهـ" لأهم فبدأ بهم، والعرب تبدأ بالأهم فا] ١٧٧: البقرة[

أفـضل مـن صـرفها فـي غيـرهم؛ لمـا : صرفها فـي الأقـارب والجيـران): " ٥١٢ / ٢(المحتاج 
ِمن كان يؤمن بالله واليوم «: �في الأول من صلة الرحم، ولما روي في الثاني من قوله  ْ ََ ُْ َ ِ  َِ ُِ ْ َ َ ْ

ُالآخر فليكرم جاره َ َْ ُِ ِْ َْ ِ الحديث المذكور رواه البخاري : قلت. اهـ"  الأول أفضل ، والصرف إلى»ْ
  ). ٦٠١٩(في صحيحه 

  .٤سورة النساء، الآية ) ١ (
  . ٣٨٢ / ٦جامع البيان ) ٢ (
ْ قال الجـويني فـي نهايـة المطلـب )٣(  َ ، ولا شـك �الأصـل فيهـا سـنة رسـول االله ): ٤٠٧ / ٨(ُ

ُتــواتر، وانمــا ينقــل الآحــاد فــي ، فطريــق ثبوتهــا ال�أنهــا كانــت تجــري فــي عهــد رســول االله  ٕ
  . ٍتفاصيل أحكامها أخبارا، وهذا سبيل كل أصل من أصول الشريعة

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسـلم وسـننه وأيامـه ) ٤( 
: محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي، المحقــق: صــحيح البخــاري، المؤلــف= 

مـصورة عـن الـسلطانية بإضـافة (دار طـوق النجـاة : ر بن ناصـر الناصـر، الناشـرمحمد زهي
  . ٢٢٧ / ٢ -هـ١٤٢٢الأولى، : ، الطبعة)ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

ِالفرســــن للبعيــــر) ٥(  َ ُ ِ ِكالحــــافر للدابــــة: ِْ ِ ُالفرســــن. [ِ ِ َللبعيــــر كالحــــافر للفــــرس، وكالقــــدم للإنــــسان ]: ِْ َ َِ َ ِ ِِ ِ َ
ـــــة[ ُفراســـــن): والجمـــــع]. (مؤنث ِ ـــــاهرة-المعجـــــم الوســـــيط. ََ ـــــة بالق : صـــــدر-مجمـــــع اللغـــــة العربي

  م١٩٦٠/هـ١٣٧٩
  ). ٢٥٦٦(رواه البخاري :  صحيح)٦( 



  

  

  

  

  

   الرشيدي عبد الرحمن على٠ المحيلبي ، د علىأحمد راشد ٠د              

-٨٥٥-  

 علـــى اخـــتلاف -فقـــد نقـــل غيـــر واحـــد مـــن أهـــل العلـــم ): مـــن الإجمـــاع: (ًثالثـــا
  . وأنها مندوبة مستحبة، الإجماع على مشروعية الهبة-بهم الفقهية مذاه

   .لزوم الهبة: الفصل الثاني

  :فيه مباحث
  .  وضوابطهماالتعريف باللزوم والجواز، والفرق بينهما: المبحث الأول
  . قبض الهبة، ودورة في ترتيب آثارها: المبحث الثاني

  . قتران الهبة بالشروطا الهبة المشروطة، ومدى إمكان: لثالمبحث الثا
  . لزوم والجواز، والفرق بينهما، وضوابطهمالالتعريف با: المبحث الأول
  :وفيه مطالب
 .تعريف اللزوم لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  : تعريف اللزوم في اللغة: ًأولا

أصـل واحـد صـحيح، : اللام والـزاي والمـيم«):  هـ٣٩٥ت (قال ابن فارس ) ١ (
  .)١(»الشيء بالشيء دائمايدل على مصاحبة 

  : تعريف اللزوم في الاصطلاح: ًثانيا

ــــزوم الوقــــف«):  هـــــ٨١٦ت (قــــال الجرجــــاني ) ١( عبــــارة عــــن أن لا يــــصح : ل
  .)٢(»للواقف رجوعه، ولا لقاص آخر إبطاله

يــستعمل بمعنــى امتنــاع الانفكــاك : اللــزوم«):  هـــ١٠٩٤ت (وقــال الكفــوي ) ٢ (
وصــــح التعبيــــر عــــن اللــــزوم ... ل الحكــــم النــــسخعــــدم قبــــو: واللــــزوم... اصــــطلاحا

  .)٣(»بالملازمة؛ نظرا إلى أنه أبدا يكون من الطرفين
  

                                                           

: المتــــوفى( مقــــاييس اللغــــة لأحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــاء القزوينــــي الــــرازي، أبــــو الحــــسين )١( 
 -هــ ١٣٩٩: دار الفكـر، عـام النـشر: عبد السلام محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥

  .٢٤٥ / ٥. م١٩٧٩
  . ٨٣ التعريفات ص )٢( 
  . ٧٩٦ – ٧٩٥ الكليات ص )٣( 



  

  

  

  

  

  لزوم الهبة والرجوع فيها         

-٨٥٦-  

  

 .تعريف الجواز لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
  :تعريف الجواز في اللغة: ًأولا

نفـــذ ومـــضى علـــى : جـــاز العقـــد وغيـــره«):  هــــ٧٧٠ت نحـــو(قـــال الفيـــومي ) ١(
  .)١(»ً نافذاًجعلته جائزا: الصحة، وأجزت العقد

  :تعريف الجواز في الاصطلاح: ًثانيا

الجـــواز يطلـــق فـــي ألـــسنة حملـــة «):  هــــ٧٩٤ت (قـــال الزركـــشي الـــشافعي ) ١(
على رفع الحرج أعم من أن يكـون واجبـا أو منـدوبا أو : أحدها: الشريعة على أمور

: علــى مــستوى الطــرفين وهــو التخييــر بــين الفعــل والتــرك، الثالــث: مكروهــا، الثــاني
الوكالــة والــشركة : لــى مــا لــيس بــلازم وهــو اصــطلاح الفقهــاء فــي العقــود فيقولــونع

مـــا للعاقـــد فـــسخه بكـــل حـــال إلا أن يـــؤول إلـــى : والقـــراض عقـــد جـــائز؛ ويعنـــون بـــه
ولا يــــرد عليــــه البيــــع : اللــــزوم، قــــال القاضــــي أبــــو الطيــــب فــــي كتابــــه فــــي الأصــــول

ول إلــى اللــزوم، وكـــذلك ٕ واذا كــان فــي المبيـــع عيــب فإنــه يــؤ،المــشروط فيــه الخيــار
: )٢(الرهن فإنه من العقود اللازمة لأنه يؤول للزوم، وقد يجري فـي كـلام الأصـحاب

 وذلـــك ظـــاهر فيمـــا إذا كـــان ،جـــاز كـــذا وللـــولي أن يفعـــل كـــذا ويريـــدون بـــه الوجـــوب
رفـــع الحرمـــة فيبقـــى ): يجـــوز(الفعـــل دائـــرا بـــين الحرمـــة والوجـــوب، فيـــستفاد بقـــولهم 

نه يجوز إيمن علم دخول شهر رمضان بالحساب سن قولهم فالوجوب، ولهذا لا يح
لا يـــصح (لــه الــصوم؛ لأن مثــل هــذا الفعــل لا يتنفــل بــه، وكــذا قــولهم فــي الــصبي 

  .)٣(»لأنه لو صح لوجب) إسلامه
  .الصلة بين اللزوم والجواز: المطلب الثالث

  .)٤(»الجواز في بعض معانيه يضاد اللزوم«: قال بعض المعاصرين

                                                           

  . ١١٤ / ١ المصباح المنير )١( 
  .أي الشافعية:  الأصحاب)٢( 
  .٧ / ٢ المنثور في القواعد )٣( 
  .٢٣٤ / ٣٥ الموسوعة الفقهية الكويتية )٤( 



  

  

  

  

  

   الرشيدي عبد الرحمن على٠ المحيلبي ، د علىأحمد راشد ٠د              

-٨٥٧-  

 يلــزم الإنــسان نفــسه بــأمر فيلزمــه ذلــك شــرعا إن لــم يخــالف الــشرع؛ قــد«: وقــال
  .بمعنى أن الشرع جعل التزامه سببا للزوم

  .نطاق العقود بين الصلة والجواز: المطلب الرابع

سـائر العقـود تقبـل الفـسخ بالتراضـي، «):  هــ٧٩٤ت ) (الزركشي الـشافعي(قال 
 هـــل يقبـــل الفـــسخ بالتراضـــي؟ وحكـــى الرافعـــي فـــي أول الخلـــع قـــولين فـــي أن النكـــاح

ٕ وانمـــا ،يـــدبلأن وضـــع النكـــاح علـــى الـــدوام والتألا؛ : نعـــم كـــالبيع، والثـــاني: أحـــدهما
يفـسخ لـضرورة عظيمــة تـدعو إليــه، وجعلهـا أصــل الخـلاف فــي أن الخلـع طــلاق أو 

اختلــف أصــحابنا فــي أن البيــع : فــسخ، وأغــرب الإمــام هنــاك أيــضا فنقــل عــن شــيخه
الفـــسخ، والقـــولان فـــي لفـــظ » ي؟ فمـــنهم مـــن قطـــع بقبولـــههـــل يقبـــل الفـــسخ بالتراضـــ

كــل مــا فــرض علــى التراضــي ســواء كــان بلفــظ الفــسخ أو : الإقالــة، ومــنهم مــن قــال
الإقالـــة فهـــو علـــى القـــولين، ولا نظـــر إلـــى لفـــظ الفـــسخ؛ فالفـــسخ لفـــظ ألفـــه الفقهـــاء، 

مــا ومعنــاه رد شــيء واســترداد مقابلــه، والإقالــة مــن طريــق اللــسان صــريحة فــي رفــع 
هــذا فــي العقــود اللازمــة، أمــا : تقـدم، ورد الأمــر إلــى مــا كــان عليــه قبــل العقــد، تنبيــه

فــلا يــشترط تراضــيهما؛ بــل لكــل منهــا الفــسخ، وكــذلك فــي الجــائزة مــن أحــد : الجــائزة
الطـــــرفين كـــــالمرتهن يفـــــسخ الـــــرهن، والعبـــــد يفـــــسخ الكتابـــــة، والعامـــــل فـــــي الجعالـــــة 

ًمختلفـا فـي مـدى لزومـه أو : يكـون العقـدقـد «: وقـال بعـض المعاصـرين .)١(»ونحوه
أنهــــا تلـــزم بمجــــرد العقـــد، ومــــذهب الــــشافعي : ًجـــوازه؛ كالهبــــة مـــثلا؛ فمــــذهب مالـــك

أنهــا قبـــل : أنهــا لا تلـــزم إلا بــالقبض بـــإذن الواهــب، وفــي روايـــة عــن أحمـــد: وأحمــد
أنهــا جــائزة بعــد : القــبض جــائزة فــي المكيــل والمــوزون لا غيــر، ومــذهب أبــي حنيفــة

ًيضا فللواهب الرجوع فيها ما لم يكن مانع؛ كأن يكـون الواهـب زوجـا أو ذا القبض أ ً
  .)٢(»رحم محرم للموهوب له، ولا يصح الرجوع إلا برضاهما أو قضاء قاض

                                                           

  .٤٧ / ٣ المنثور في القواعد )١( 
  .٢٣٩ / ٣٥ الكويتية  الموسوعة الفقهية)٢( 



  

  

  

  

  

  لزوم الهبة والرجوع فيها         

-٨٥٨-  

  

كــالبيع إذا : قــد يعــرض للعقــد الــلازم مــا يجعلــه جــائزا«: وقــال بعــض المعاصــرين
لخيار الفسخ، كالإجـارة اشترط فيه خيار، أو تبين في المبيع عيب؛ فيكون لمن له ا

  .)١(»ًإذا طرأ عذر كما لو استأجر مرضعا لطفله فمات الطفل
قـــد يعـــرض للعقـــد الجـــائز مـــا يجعلـــه لازمـــا؛ ومثـــال «: وقـــال بعـــض المعاصـــرين

الوكالة؛ فهي في الأصل جائزة، فللوكيل أن يفسخها ويعـزل نفـسه عنهـا، كمـا : ذلك
بمــا وكــل فيــه لــم يكــن للموكــل أن أن للموكــل أن يعزلــه؛ لكــن إن تعلــق حــق الوكيــل 

يعزلــه، كمــا لــو وكــل المــستقرض المقــرض بقــبض ديــن لــه ليكــون وفــاء للقــرض فــلا 
يكـــون للمـــستقرض عزلـــه، وكـــالرهن المـــشترط فيـــه توكيـــل المـــدين للمـــرتهن فـــي بيـــع 
المرهـــــون فـــــلا يكـــــون للـــــراهن عزلـــــه؛ لمـــــا فـــــي عزلـــــه مـــــن إبطـــــال حـــــق المـــــرتهن، 

العمــل تلــزم عنــد المالكيــة، ولا تلــزم عنــد الحنفيــة وكالمــضاربة إذا شــرع العامــل فــي 
 وهـم الـشافعية والحنابلـة -والشافعية، ومن أثبت خيار المجلس في عقـد البيـع مـثلا 

 فإن العقد في مدة المجلس يكون جائزا، فإن انفض المجلس دون أن يختـار أحـد -
  .)٢(»ابتدأ لزوم العقد من حينئذ: العاقدين الفسخ

  .ض الهبة، ودوره وحكمه وأثره وموانعهقب: المبحث الثاني

اختلف الفقهاء في تكييف القبض في عقد الهبة وما يترتب عليه من آثـار علـى 
  :ستة أقوال وهي
  :القول الأول

          بعــــض الحنفيـــــة : القــــبض ركــــن مــــن أركــــان عقــــد الهبـــــة، القــــائلون بهــــذا القــــول
         نيفـــــة، ووافقــــــه صـــــاحب الإمـــــام أبـــــي ح)  هــــــ١٥٨ت (كالإمـــــام زفـــــر بـــــن الهـــــذيل 

           وابـــــن عقيـــــل )  هــــــ٣٣٤ت (، وبعـــــض الحنابلـــــة كـــــالخرقي ) هــــــ٧٨٦ت (البـــــابرتي 
  ). هـ٥١٣ت (

                                                           

  .٢٣٩ / ٣٥ السابق نفسه )١( 
  .٢٣٩ / ٣٥ السابق نفسه )٢( 
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  :القول الثاني

  .بعض الحنابلة: القبض شرط لصحة عقد الهبة، القائلون بهذا القول
  :القول الثالث

أو كـــان القـــبض شـــرط لـــصحة عقـــد الهبـــة فيمـــا يكـــال أو يـــوزن أو يعـــد أو يـــذرع 
  .بعض الحنابلة: الموهوب غير معين، قال بهذ القول

  :القول الرابع

  .الحنفية: الهبة لا تملك إلا بالقبض، وليس بمجرد العقد، القائلون بهذا القول
  :القول الخامس

: الهبــة لا تلــزم ولا تملــك إلا بــالقبض، ولــيس بمجــرد العقــد، القــائلون بهــذا القــول
  .شهورالشافعية، والحنابلة في الم

  :القول السادس

الهبـة تملـك قبـل القـبض بمجـرد العقــد، وأن القـبض شـرط للـزوم العقـد واســتمراره، 
ولــــيس ركنــــا فيــــه، فــــالقبض أثــــر مــــن الآثــــار المترتبــــة علــــى العقــــد، القــــائلون بهــــذا 

  .مالك، والشافعي في القديم، وأبو ثور، وابن أبي ليلى:القول
  :الرأي الراجح

الــسادس مــن أن الهبــة تملــك قبــل القــبض بمجــرد مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول 
العقــد، وأن القــبض شــرط لــزوم العقــد واســتمراره، ولــيس ركنــا فيــه، فــالقبض أثــر مــن 

  :الآثار المترتبة على العقد، فهذا القول أولى بالترجيح وذلك لما يلي
  .كثرة عدد القائلين به؛ فهم جمهور الفقهاء) ١(
  .لما ذكروه من أدلة تؤيد مذهبهم) ٢(
ولأن العقد ينعقـد بالتراضـي فـي نظـر الـشرع، ويـتم بالإيجـاب والقبـول، لكنـه ) ٣(

  .عقد غير لازم، ولا يلزم إلا بالقبض
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  .صيغة الهبة ومدى اقترانها بالشرط : المبحث الثالث

سـبق ذكــر اخــتلاف الفقهــاء فــي لــزوم عقـد الهبــة بمجــرد العقــد أو بــالقبض، وهنــا 
ي القــبض، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي اشــتراط إذن نتحــدث عــن اشــتراط إذن الواهــب فــ

  :الواهب ورضاه في قبض الهبة على أربعة أقوال وهي
  :القول الأول

  :إذن الواهب للموهوب له بقبض الهبة له ثلاث حالات
، فيـــصح قـــبض )إذا أذن الواهـــب فـــي القـــبض بـــصريح العبـــارة: (الحالـــة الأولـــى

  .الموهوب له للهبة في مجلس العقد وبعده
، فـلا يـصح القـبض؛ )إذا نهـى الواهـب الموهـوب لـه عـن القـبض: (لة الثانيةالحا

  .لا في المجلس، ولا بعده
إذا ســكت الواهــب فلــم يــأذن للموهــوب لــه فــي القــبض ولــم ينهــه : (الحالــة الثالثــة

، فيصح القبض في المجلـس استحـسانا، ولا يـصح قبـضها بعـد الافتـراق )ًعنه أيضا
  .إلا بإذن الواهب

  :نيالقول الثا

شــرط لــصحة القــبض، ولــو بعــد التفــرق : إذن الواهــب للموهــوب لــه بقــبض الهبــة
  :من مجلس العقد، والإذن نوعان

اقـــبض : أن يقـــول الواهـــب للموهـــوب لـــه: ، مثـــل)الإذن الـــصريح: (النـــوع الأول
  .الهبة، أو أذنت لك بقبضها، ونحو ذلك

نــــاول الواهــــب أن ي: ، مثــــل)الإذن بالدلالــــة وهــــو غيــــر الــــصريح: (النــــوع الثــــاني
للموهوب له الهبة، أو يخلـي بينـه وبينهـا، أو يقبـضها الموهـوب لـه فيـسكت الواهـب 

  .ولا ينهاه
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  :القول الثالث

يــصح قـــبض الموهـــوب لـــه الهبـــة فـــي مجلـــس العقـــد ولـــو بغيـــر إذن الواهـــب، ولا 
  .يجوز له القبض بعد الافتراق من المجلس ولو كان بإذن الواهب

  :القول الرابع

لـيس شـرطا لـصحة القـبض، فـلا يتوقـف : هب للموهوب له بقـبض الهبـةإذن الوا
  .الملك على القبض؛ بل تلزم الهبة بمجرد العقد، وتملك به

  :الرأي الراجح
هل تملك الهبة بالعقد أو بالقبض ؟ : هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي

و بـلا إذن جعـل مـن حـق الموهـوب قـبض الهبـة ولـ: فمن رأى أن الهبة تملـك بالعقـد
الواهب، وأنه لـيس مـن حـق الواهـب منعـه مـن ذلـك، فـإذا قبـضها فقـد قـبض مـا هـو 

  .مملوك له
جعل للواهب الحق في الرجوع : ومن رأى أن الهبة لا تملك ولا تلزم إلا بالقبض

عن هبته قبل إذنه للموهوب له بقبـضها، وأنـه لـيس للموهـوب لـه قبـضها إلا بإذنـه، 
  . يسقط حق الواهب بالخيار في الرجوع عن الهبةوأن قبضه له بإذن الواهب

  : تعقيب

والــذي نختــاره فــي هــذه المــسألة أنــه لا يــشترط إذن الواهــب للموهــوب لــه بقــبض 
الهبـــة فـــي حالـــة ســـكوته علـــى قبـــضه لهـــا وعـــدم صـــدور مـــا يقتـــضي رجوعـــه عنهـــا 

  .صراحة أو دلالة، واالله أعلم
الإســـلامي، وحكمـــه وأثـــره أحكـــام الرجـــوع فـــي الهبـــة فـــي الفقـــه : الفـــصل الثالـــث

  .وموانعه

  .حقيقة الرجوع في الهبة: المبحث الأول
  .حكم الرجوع في الهبة، وكيفيته وسقوطه وأثره: المبحث الثاني
  :حقيقة الرجوع في الهبة: المبحث الأول

  : الرجوع في اللغة يطلق على معان متعددة منها



  

  

  

  

  

  لزوم الهبة والرجوع فيها         

-٨٦٢-  

  

ر، ورجـع عـن الأمـر، جـع مـن الـسفر:  فيقـال: عود الشيء إلى ما كان عليـه-١
ـــا قيـــل رجـــع فـــي هبتـــه إذا أعادهـــا إلـــى  ورجـــع فـــي الـــشيء أي عـــاد فيـــه، ومـــن هن

 أي أن االله سـبحانه وتعـالى )٢(»إنـه علـى رجعـه لقـادر«: ، ومنـه قولـه تعـالى)١(ملكـه
  .)٣(ٕقادر على بعث الإنسان واعادته للحياة التي كان عليها قبل الموت

  .ليه إذا ردهراجع الشيء ورجع إ: يقال:  الرد-٢ 
  : تعريف الرجوع في اصطلاح الفقهاء

فـسخ : بعد مطالعة عبارات الفقهاء في معنى الرجوع ومرادفاتـه، نجـد أنـه بمعنـى
وأما شرائط الرجوع «: العقد بعد تمامه، ورفعه من أصله، ولقد جاء في البدائع قوله

عقـد بعـد  لأن الرجـوع فـسخ ال؛بعد ثبوت الحق حتى لا يصح بـدون القـضاء والرضـا
 وفسخ العقد بعد تمامه يصح بـدون القـضاء والرضـا كـالرد بالعيـب فـي البيـع ،تمامه

  .)٤(»بعد القبض
بأنه نقض العقد القابل لـذلك بـالإرادة المنفـردة لأحـد «: وعرفه بعض المعاصرين
  . )٥(»العاقدين بشروط مخصوصه

  :ويتضح أن الرجوع يختلف عن الفسخ في أمرين
ب علــى كـــل منهمــا، وقــد يفــرق بينهمـــا بــاختلاف غايــة كـــل  الأثــر المترتــ:الأول

اخــتلاف الغايــة للفــسخ عنهــا فــي الرجــوع، وقــد تقــدم بيــان ذلــك، لكــن هــذا لا : منهمــا
ـــا  ًيمنـــع أن يكـــون الفـــسخ أثـــرا للرجـــوع، فـــإذا حـــصل الرجـــوع مـــستوفيا شـــرطه، منتفي ً ً

  .مانعه، انفسخ العقد
                                                           

تهذيب اللغة، أبو و، ٨/١١٥لسان العرب لابن منظور و، ٢/٤٩٠ مقاييس اللغة لابن فارس )١(
  .١/٢٣٤منصور 

  .٨آية :  سورة الطارق)٢(
  .٤٢٠صـ/٥ الفكر بيروت جـدار:  فتح القدير بين فني الرواية والدراية، في علم التفسير، ط)٣(
  .٦/١٢٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٤(
  .٨٤نظرية الرجوع في العقود والتصرفات، فتح االله تفاحة صـ )٥(
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 الموهـــــوب إلـــــى قـــــديم ملـــــك إذا انفـــــسخ العقـــــد بـــــالرجوع، عـــــاد«: قـــــال الكاســـــاني
  .)١(»الواهب

 .)٢(»الهبة يتطرق إليها الفسخ بالرجوع فـي هبـة الأصـل للفـرع«: وقال السيوطي
  .ومقتضى كلامهم أن الرجوع سبب من أسباب فسخ العقد

  .)٣(»فإذا رجع العاقد الذي لا يلزمه العقد، انفسخ العقد«: قال السنهوري
   .وع عن الهبةالتكييف الشرعي للرج: الثانيالمطلب 

بالبحــــث فــــي كتــــب الفقهــــاء، وعبــــاراتهم، نجــــد أن فقهــــاء الحنفيــــة تعرضــــوا لهــــذه 
  :المسألة بالبيان والإيضاح، فقسموا الرجوع عن الهبة إلى قسمين

  :الرجوع عن الهبة بالتقاضي: القسم الأول

 وهو أن يرفض الموهوب لـه رد الـشيء الموهـوب إلـى الواهـب، فيطلـب الواهـب 
الترخيص في الرجوع في هبته مرة أخرى، وهذا مقيد بحالة وجود عـذر من القضاء 

  .أو مانع من موانع الرجوع في الهبة
اتفــق فقهـاء الحنفيـة علــى أن الرجـوع بالتقاضــي : وتكييـف هـذا النــوع مـن الرجـوع

  .يعتبر فسخا للهبة
وأمــا بيــان ماهيــة الرجــوع وحكمــه شــرعا فنقــول وبــاالله «: جــاء فــي بــدائع الــصنائع

  .)٤(»وفيق لا خلاف في أن الرجوع في الهبة بقضاء القاضي فسخالت
  : الرجوع عن الهبة بالتراضي: القسم الثاني

وهو أن يتفق الواهب والموهوب له على رد الشيء الموهوب للواهـب مـرة أخـرى 
اختلــف فقهــاء الحنفيــة فــي : بالتراضــي بينهمــا، تكييــف الرجــوع عــن الهبــة بالتراضــي

                                                           

  .٦/١٣٤ بدائع الصنائع )١(
  .٢٨٩ الأشباه والنظائر للسيوطي صـ)٢(
  .٤/١٩٨ مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري )٣(
  .٥/١٠١تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي و، ٦/١٣٤ بدائع الصنائع )٤(
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هبــة بالتراضــي، فــذهب جمهــور الحنفيــة إلــى اعتبــار الرجــوع تكييــف الرجــوع عــن ال
  . للهبة شأنه شأن الرجوع بالتقاضي، فلا فرق بينهمااًبالتراضي فسخ

ٕوذهب زفـر مـن الحنفيـة إلـى أن الرجـوع عـن الهبـة بالتراضـي لـيس فـسخا، وانمـا 
هو عقد جديد فيجعل بمنزلة الهبة المبتـدأة، كـأن الموهـب لـه صـار واهبـا، والواهـب 

  .)١(صار موهوبا له
 لـــم يـــصح علـــى ة لـــو كـــان عقـــدا جديـــدا أو هبـــة مبتـــدأبأنـــه:  وينـــاقش قـــول زفـــر

  .)٢(المشاع، وكذلك سيوقف صحتها على القبض من الموهوب له
   .صور الرجوع في الهبة: المطلب الثالث

  : اختلف الفقهاء في هذه المسـألة على ثلاثة أقوال
  :القول الأول

 )٥(، وأكثـر الحنابلـة)٤(، والـشافعية فـي الأصـح)٣(فـي روايـةذهب الحنفية المالكية 
إلـــى أن الرجـــوع يحـــصل بالألفـــاظ التـــي تـــدل عليـــه، دون الأفعـــال، والتـــصرفات ولـــم 

                                                           

  .٦/٤٦العناية شرح الهداية و السابق نفس الصفحة، )١(
ــدقائق و، ٦/٤٦العنايــة شــرح الهدايــة و، ٦/١٣٤ بــدائع الــصنائع )٢( تبيــين الحقــائق شــرح كنــز ال

  .٥/١٠١للزيلعي 
شــرح مختــصر خليــل و، ٤/١٥١الــشرح الــصغير للــشيخ الــدردير و، ٤/١١٠ حاشـية الدســوقي )٣(

  .٧/١١٤للخرشي 
  .٣/٥٧١ مغني المحتاج )٤(
مــن الأب فيمــا وهبــه لولــده ) وصــفة الرجــوع( : "، وقــال البهــوتي٧/١٤٩ الإنــصاف للمــرداوي )٥(

كعـدت فيهـا أو ) ارتجعتها أو رددتهـا ونحـوه(يقول ) أو(الهبة : أي) أن يقول قد رجعت فيها(
قـال الحـارثي والأكمـل رجعـت ) ظ الدالة على الرجوعمن الألفا(أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك 

كـشاف ."  ومن الناس من قسمه إلى صـريح وكنايـة بنيـة ولا بـأس بـه،فيما وهبته لك من كذا
  .٤/٣١٦القناع عن متن الإقناع 



  

  

  

  

  

   الرشيدي عبد الرحمن على٠ المحيلبي ، د علىأحمد راشد ٠د              

-٨٦٥-  

يفرقــوا بــين لفــظ وآخــر، فكــل لفــظ دل علــى الإعــراض، فيكــون صــالحا للرجــوع فــي 
  .الهبة

رجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته ويحصل ال«: قال الإمام النووي
  .)١(»ٕإلى ملكي أو نقضت الهبة لا ببيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح

لا يــشترط لفــظ الاعتــصار علــى الأظهــر؛ لعــدم معرفــة «: قــال الــدردير المــالكي
  .)٢(»العامة له، وليس في الحديث ما يدل على لفظ الاعتصار

  :القول الثاني

لشافعية في مقابـل الأصـح، وروايـة للحنابلـة إلـى أن الرجـوع يحـصل بكـل ذهب ا
مــا يــدل عليــه ســواء كــان بــاللفظ، أو بالتــصرفات الدالــة علــى ذلــك، كــالبيع والوقــف، 

  .)٣(ونحو ذلك من التصرفات والأفعال
  : القول الثالث

ذهب المالكيـة فـي المـذهب إلـى أن الرجـوع لا يحـصل إلا بلفـظ الاعتـصار دون 
  .)٤( من الألفاظغيره

  : الرأى الراجح
ًيتــرجح لــدي القــول بــأن الرجــوع يحــصل بكــل مــا يــدل عليــه ســواء كــان لفظــا أو 
ًفعلا، أو أي شيء من التصرفات الدالة على ذلك، لأن العبـرة فـي العقـود للمقاصـد 

  .والمعاني لا للألفاظ والمباني
  
  

                                                           

  .٣/٥٧١ مغني المحتاج )١(
  .٤/١١٠ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢(
كـــشاف القنــاع عـــن مـــتن و، ٧/١٤٩اف للمــرداوي الإنـــصو، ٣/٥٧١مغنـــي المحتــاج :  ينظــر)٣(

  .٤/٣١٦الإقناع 
  .٤/١٥١الشرح الصغير للشيخ الدردير و، ٤/١١٠ حاشية الدسوقي )٤(
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 .رهحكم الرجوع في الهبة وكيفيته وسقوطه وأث: المبحث الثاني

ٕالرجوع في الهبـة إمـا أن يكـون قبـل قبـضها مـن الموهـب لـه، وامـا أن يكـون بعـد 
  . قبضها، وسأتناول كل حالة منهما في مطلب مستقل

  .حكم الرجوع في الهبة قبل القبض: المطلب الأول

  : تباينت أقوال الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين
  : القول الأول

في رواية إلى جـواز ) ٣( والحنابلة)٢(والشافعية) ١(يةذهب جمهور الفقهاء من الحنف
اتفـق أبـو : قـال المـروذي. الرجوع في الهبة قبـل القـبض، وهـو قـول أكثـر أهـل العلـم

بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي علــى أن الهبــة لا تجــوز إلا مقبوضــة، ويــروى ذلــك عــن 
  .)٤(النخعي والثوري، والحسن بن صالح، والعنبري

  : القول الثاني

، )٥(ز للواهـــــب الرجـــــوع فـــــي الهبــــــة بعـــــد القـــــبض، وهـــــو قـــــول المالكيــــــةلا يجـــــو
  .)٧(، وراية للحنابلة)٦(والظاهرية

  :ويرجع اختلافهم في هذه المسألة لسببين
أن الهبـــة تلـــزم  نظـــرتهم للقـــبض، لـــزم الهبـــة بـــالقبض أم لا؟ فمـــن قـــال بـــ:الأول

 ومـن قـال بأنهـا زمة قبله، قال يجوز الرجوع فيها قبل القـبض،لابالقبض، ولا تكون 
  .)٨(تنعقد وتلزم بالإيجاب والقبول دون القبض، قال بعدم جواز الرجوع فيها

                                                           

الدر المختار شرح تنوير و، ٦/١٢٨بدائع الصنائع للكاساني و، ١٢/٤٨ المبسوط للسرخسي )١(
  .٥٦٣الأبصار وجامع البحار للحصكفي صـ

  ، ٥/٣٧٦المفتين  روضة الطالبين وعمدة )٢(
  .٧/١١٩الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي و، ٦/٤٤ المغني لابن قدامة )٣(
  .٦/٤٤ المغني لابن قدامة )٤(
  .٢/١٥٤الفواكه الدواني و، ٤/١٠١ الشرح الكبير )٥(
  .٩/١٢٧ المحلى لابن حزم )٦(
  .٧/١١٩خلاف للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الو، ٦/٤٤ المغني لابن قدامة )٧(
  .٤/١١٤بداية المجتهد :  ينظر)٨(
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 الاختلاف فـي فهـم الأحاديـث الـواردة فـي الهبـة، هـل يجـوز الرجـوع فيهـا :الثاني
  .قبل القبض، أم لا يجوز الرجوع فيها مطلقا؟

  : الرأي الراجح
ه كـل قـول، يظهـر لـي رجحـان بعد العـرض الـسابق لأقـوال الفقهـاء ومـا اسـتدل بـ

القـــول الأول القائـــل بجـــواز الرجـــوع فـــي الهبـــة قبـــل القـــبض لقـــوة أدلـــتهم، وســـلامتها 
وخلوها عن المعارض القوي، لا سيما أن أدلة المخالف لا تـنهض حجـة فـي إثبـات 

  .الدعوى، واالله أعلم
  .حكم الرجوع في الهبة بعد القبض: المطلب الثاني

 :  في الهبة، وسبب اختلافهمأقوال الفقهاء في الرجوع
  : القول الأول

، إلـى )٤( والظاهريـة)٣(والحنابلـة) ٢( والـشافعية)١(من المالكيةذهب جمهور الفقهاء 
 ،، إلا في حالة واحدة وهي هبة الوالــد لولده بعد قبضها الرجوع في الهبةعدم جواز

ئر الأصــول علــى فللوالــد الرجــوع فيمــا وهــب لابنــه، وزاد الــشافعية جــواز الرجــوع لــسا
  .)٥(المشهور في المذهب

                                                           

  .٤/١١٧بداية المجتهد  )١(
  .٣/٥٦٨مغني المحتاج  )٢(
ٕولا يحـل لواهـب أن يرجـع فـي هبتـه، ولا لمهـد أن يرجـع فـي هديتـه، وان لــم : "قـال ابـن قدامـة )٣(

ب الرجـوع، وأراد من عدا الأب؛ لأنه قد ذكر أن للأ. ٕيعني وان لم يعوض عنها) يثب عليها
وبهـذا قـال الـشافعي وأبـو . فأما غيره فليس له الرجـوع فـي هبتـه ولا هديتـه". أمر برده: "بقوله
  .٦/٦٥المغني لابن قدامة ." ثور

ومن وهـب هبـة صـحيحة لـم يجـز لـه الرجـوع فيهـا أصـلا مـذ يلفـظ بهـا إلا : " جاء في المحلى)٤(
 الـــصغير والكبيـــر -ا الرجـــوع فيـــه أبـــدا الوالـــد، والأم فيمـــا أعطيـــا، أو أحـــدهما لولـــدهما فلهمـــ

  .٨/٧١المحلى بالآثار ." سواء
  .٣/٥٦٨مغني المحتاج  )٥( 
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) فـــي هبـــة ولـــده(علـــى التراخـــي ) ولـــلأب الرجـــوع(«: جـــاء فـــي مغنـــي المحتـــاج
وكـذا (الشاملة للهدية والصدقة وكذا لبعضها كما فهـم بـالأولى مـن دون حكـم حـاكم 

  .)١(»)على المشهور(من الجهتين ولو مع اختلاف الدين ) لسائر الأصول
  : القول الثاني

 إلى جواز الرجوع في الهبة بعد القبض، بشرط عدم )٣(، والزيدية)٢(لحنفيةذهب ا
  .وجود مانع من موانع الرجوع في الهبة

 -إذا وهب لأجنبـي شـيئا، فلـه أن يرجـع فـي الهبـة عنـدنا «:  وجاء في المبسوط
  .)٤(»ٕ وان كان لا يستحب له ذلك بطريق الديانة-ما لم يعوض منها في الحكم 

  :سبب الخلاف
  . هل الرضا شرط لصحة الرجوع، أم أنه يجوز بإرادة منفردة-١
   هل الهبة عقد لازم أم جائز؟-٢
احتج بعموم الحـديث الثابـت، :  تعارض الآثار، فمن لم ير الرجوع في الهبة-٣

، وأمـا مـن أجـاز الرجـوع )٥(»العائـد فـي هبتـه كالكلـب يعـود فـي قيئـه«: � وهو قوله
:  � قــــال رســــول االله: ـ رضــــى االله عنـــه ــــــ قـــالاســـتدل بمــــا روي عـــن أبــــي هريـــرة ـــــ

  .)٦(»الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها«
  

                                                           

  .السابق نفسه )١(
رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار و، ٦/١٢٨بـــدائع الـــصنائع و، ١٢/٥٣ المبـــسوط للسرخـــسي )٢(

  .٥/٦٩٨) حاشية ابن عابدين(
بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمنـي نيل الأوطار محمد بن علي و، ٢/١٣٠سبل السلام  )٣(

  .)هـ١٢٥٠: المتوفى(
ــــــدين الــــــصبابطي: تحقيــــــق      ــــــى،: دار الحــــــديث، مــــــصر، الطبعــــــة: الناشــــــر عــــــصام ال             الأول

  .٦/١٥ -م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
  .١٢/٥٣المبسوط للسرخسي  )٤(
  . سبق تخريجه)٥(
  .٤/١١٧بداية المجتهد :  ينظر)٦(
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  .كيفية الرجوع في عقد الهبة: المطلب الثالث

إذا توفر شرط الرجوع، وانتفـى مانعـه، فهـل يحتـاج إلـى قـضاء، وحكـم حـاكم، أم 
  قد الآخر؟يكون للواهب الرجوع بإرادته المنفردة، دون توقف على إرادة ورضا العا

  :اختلف أهل العلم في ذلك على قولين
  : القول الأول

 إلــى )٤( والظاهريـة)٣(والحنابلــة) ٢( والـشافعية)١(ذهـب جمهـور الفقهــاء مـن المالكيــة
أنــه إذا ثبــت حــق الرجــوع فإنــه يكــون بــإرادة الواهــب وحــده دون توقــف علــى إرادة أو 

  .رضا العاقد الآخر
لثبوتـــه بـــالنص ) إلـــى حكـــم حـــاكم(الرجـــوع ) ولا يحتـــاج(«: قـــال الإمـــام البهـــوتي
  .)٥(»كفسخ معتقة تحت عبد

  : القول الثاني

ذهب الحنفية إلى أن الرجوع عن الهبة لابد له مـن التراضـي مـن الطـرفين، فـإن 
  .)٦(رفض الموهوب له رد الهبة فلا يجوز الرجوع إلا بحكم القاضي

د أحاديـث متعـددة يرجع سبب الخلاف في هذه المـسألة إلـى ورو: سبب الخلاف
منها ما ورد عاما في عدم الرجـوع بالهبـة، ومنهـا مـا خـصص بعـض الأفـراد بجـواز 
، الرجوع، فمن أخذ بالعموم ولم يحمل العـام علـى الخـاص قـال بعـدم جـواز الرجـوع 

  .ومن حمل العام على الخاص قال بجواز الرجوع لمن أثبت له النص الرجوع

                                                           

  .٢/٣٣٤كفاية الطالب و، ٦/٦٣طاب  مواهب الجليل للح)١(
  .٣/٢١٩حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب و، ٥/٣٨٤ روضة الطالبين )٢(
  .٥/٣٩٣المغني لابن قدامة و، ٤/٣١٦ كشاف القناع عن متن الإقناع )٣(
  .٩/١٢٨ المحلى لابن حزم )٤(
  ٤/٣١٦ كشاف القناع عن متن الإقناع )٥(
ــدقائق او، ١٢/٥٧ المبــسوط للسرخــسي )٦( بــدائع الــصنائع و، ٧/٢٩٤لبحــر الرائــق شــرح كنــز ال

  .٦/١٢٨للكاساني 
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  ةـــالخاتم

 تـــتم الـــصالحات، والـــذي يـــسر وأعـــانني علـــى إتمـــام هـــذا الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه
  . البحث

وأوجز في هذه الخاتمة أهم النتائج التي اشتمل عليها هذا البحث، والذي يتعلـق 
  : بلزوم الهبة والرجوع فيها في الفقه الإسلامي، وذلك فيما يلي

  : النتائـــج

 مـا يـسبب الفرقـة بـين ٕ بيان أن االله شرع الهبة والهدية لتصفية القلوب وازالـة كـل
الناس، ويطهـر النفـوس مـن رذيلـة البخـل والـشح والطمـع، وتحـصيل الأجـر والثـواب 

  .لمن فعلها ابتغاء وجه االله تعالى
 أن الهبــــة لهــــا ركــــن واحــــد، وهــــو الإيجــــاب، ولكــــن لا يملكهــــا الموهــــوب لــــه إلا 

ا كانتقــال بــالقبول والقــبض، فبالإيجــاب تنعقــد الهبــة، وبــالقبول والقــبض تترتــب آثارهــ
  . الملك، فلم يختلف على ذلك أحد من الفقهاء

 وأن لهـــــا حكـــــم البيـــــع ، توضـــــيح أن الهبـــــة بـــــشرط العـــــوض المعلـــــوم صـــــحيحة
الـــصحيح الخـــالص، وذلـــك لأن العبـــرة فـــي العقـــود بالمقاصـــد والمعـــاني لا بالألفـــاظ 

  . والمباني
  التأكيـــد علـــى أن الهبـــة بـــشرط عـــوض مجهـــول جـــائزة وتقـــع صـــحيحة، وأن لهـــا
حكــم البيــع الــصحيح، ويكــون العــوض للواهــب بقيمــة مثلهــا، لأن المتعاقــدين لمــا لــم 
يذكرا العوض فقـد تراضـيا بـالرجوع إلـى قيمـة المثـل، فـإن تراضـيا علـى ذلـك مـضت 

  .ٕالهبة، وان لم يحصل الرضا بقيمة المثل فلكل واحد منهما حق الفسخ
 يــشهد العــرف بــضده،  إن الهبــة المطلقــة تقتــضي العــوض إذا أراده الواهــب ولــم

فـــإذا دل العـــرف علـــى قــــصد الثـــواب اعتبـــر ذلـــك، ويكــــون لهـــذه الهبـــة حكـــم البيــــع 
ـــة مـــن وبالـــصحيح،  ـــه، وكانـــت الهب خاصـــة إذا كـــان الواهـــب لا يعـــرف الموهـــوب ل

  .الأدنى للأعلى



  

  

  

  

  

   الرشيدي عبد الرحمن على٠ المحيلبي ، د علىأحمد راشد ٠د              

-٨٧١-  

  .بيان أن البيع بلفظ الهبة صحيح، وأن له حكم البيع الصحيح الخالص
ض بمجـرد العقـد، وأن القـبض شـرط لـزوم العقـد توضيح أن الهبة تملـك قبـل القـب

ًواستمراره، وليس ركنا فيه، فـالقبض أثـر مـن الآثـار المترتبـة علـى العقـد،فلا يـشترط 
إذن الواهـــب للموهـــوب لـــه بقـــبض الهبـــة فـــي حالـــة ســـكوته علـــى قبـــضه لهـــا وعـــدم 

  .صدور ما يقتضي رجوعه عنها صراحة أو دلالة
قوة الأدلة على ذلك وسلامتها، أما الرجوع جواز الرجوع في الهبة قبل القبض، ل

  .في الهبة بعد القبض فلا يجوز، لقوة الأدلة على ذلك وسلامتها
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  لزوم الهبة والرجوع فيها         

-٨٧٢-  

  

  قائمة المراجع والمصادر

 الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي يالإقناع في فقه  )١(
دار / كي، الناشـرعبداللطيف محمد موسـى الـسب/ المقدسي الموصلي، تحقيق

  . المعرفة بيروت ــ لبنان
عبدالسلام محمد على شـاهين، / أحكام القرآن، لأبي بكر الجصاص، تحقيق   )٢(

  .دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان/ الناشر
/ عبـــدالرازق عفيفـــي، الناشـــر/ الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام، للآمـــدي، تحقيـــق  )٣(

  . هـ، ط الثانية١٤٠٢المكتب الإسلامي 
محمـود أبــو / يـار لتعليـل المختـار، عبـداالله بــن محمـود الموصـلي، تحقيـقختالا  )٤(

  . دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنان/ دقيقة، الناشر
محمـــد / أســـاس البلاغـــة، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو الزمخـــشري، تحقيـــق   )٥(

 هـــ ـــــ ١٤١٩دار الكتــب العلميـــة بيــروت ـــــ لبنــان، ط الأولـــى / باســل، الناشـــر
  .  م١٩٩٨

سـالم محمـد / ستذكار، لأبي عمرو يوسف بن عبداالله بن عبـد البـر، تحقيـقالا  )٦(
دار الكتـب العلميــة بيـروت ــــ لبنــان، ط / عطـا، محمــد علـى معــوض، الناشــر 

  . م٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١الأولى 
الأشـــباه والنظـــائر فـــي قواعـــد وفـــروع فقـــه الـــشافعية، لجـــلال الـــدين الـــسيوطي،   )٧(

  . م١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٣وت، ط الأولى دار الكتب العلمية ــ بير/ الناشر 
/ محمــد تقــي عثمــاني، الناشــر/ إعــلاء الــسنن، ظفــر أحمــد العثمــاني، تحقيــق   )٨(

  .  هـ١٤١٨إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ـت كراتشي، 
إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لابــن القــيم الجوزيــة، تحقيــق مــشهور بــن   )٩(

  . الجوزي للطباعة والنشردار ابن / حسن آل سليمان أبو عبيد، الناشر
*  *  * 


